
ملخّص 

ً في أدبیات العلوم الاجتماعیة  ً أساسیا یعُدُّ العقد الاجتماعي مفھوما
ویركّز على العلاقات بین الدولة والمجتمع، ویشیر إلى "كل الإتفاقات 
الصریحة أو الضمنیة بین كل الفئات المجتمعیة والسیادة (أي: الحكومة 
أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقھم والتزاماتھم تجاه 

 .(Loewe & Zintl forthcoming) "ًبعضھم بعضا
یساعد تحلیل العقود الاجتماعیة على فھم (I) لما تمتاز بعض الفئات 
المجتمعیة على غیرھا اجتماعیاً أو سیاسیاً أو اقتصادیاً، و(II) لماذا 
تثور بعضھا وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جدید، ومن ثمََ (III) لماذا ینجرّ 
بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنیف. بالإضافة إلى ذلك، یظھر التحلیل كیف أن 
التدخلات الأجنبیة والتعاون الدولى قد یؤثران على العلاقات بین 
الدولة والمجتمع عن طریق تقویتھا لمركز الدولة أو فئات مجتمعیةٍ  
بعینھا، ویوضّح التحلیل أیضاً أن ھشاشة الدولة والنزوح والھجرة 

قد تنشأ من العقود الاجتماعیة التي تزداد في إقصائیتھا.  
على الرغم من ذلك، لم یتم تعریف أو تفعیل مصطلح "العقد 
الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون 
الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى 
وفى والسیاسة لھذه المقاربة التحلیلیة الھیكلیة للعلاقات بین الدولة 
والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غیر حصري، في دول الشرق 
الأوسط وشمال أفریقیا. تحدد ورقة الإحاطة ھذه الإطار، وتقترح 
 (III)محتواھا و (II)نطاق العقود الاجتماعیة و (I) تحلیلاً عمیقاً لـ

بعدھا الزمني.  
بعد استقلالھا، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بتأسیس 
نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعیة مع المواطنین، قائم بشكلٍ أساسي 
على إعادة توزیع عائدات الموارد الطبیعیة ومعونة التنمیة وأشكال 
التحویلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفیر الغذاء والطاقة بأسعارٍ 
مدعمة وتعلیم عامٍ مجاني ووظائف حكومیة للمواطنین لقاء اعترافٍ 

ضمني بشرعیة الأنظمة السیاسیة، على الرغم من انعدام المشاركة 
السیاسیة. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت 
بعض الحكومات قدرتھا على تحقیق التزاماتھا، وركزت الإنفاق 
على الفئات الاجتماعیة ذات الأھمیة الاستراتیجیة، رابطة بذلك 

توزیع الموارد بشكل متزاید الإذعان السیاسي.  
 تعبر الثورات التي اندلعت في العدید من البلدان العربیة في العام 
2011 عن استیاءٍ عمیق من عقودٍ اجتماعیة لم تعد توفر أیا من 
المشاركة السیاسیة أوالمنافع الاجتماعیة الأساسیة (لجزء كبیر من 

السكان على الأقل). 
بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وجھات 
مختلفة. فبینما قطعت تونس شوطاً في طریقھا نحو تنمیة أكثر شمولا 
ومشاركة سیاسیة، یحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من 
العقد الاجتماعي السابق موفرین توزیعاً رعویاً أبویاً دون مشاركة 
حقیقیة. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تعَد الحكومة 
بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شریطة الإذعان السیاسي 
الكامل. ووقعت كلٌ من لیبیا والیمن وسوریا في حروب أھلیة بلا 
عقود اجتماعیة جدیدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، 
فإن البلد یكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى 
ذلك، یؤثر الفرار والھجرة على العقود الاجتماعیة في البلدان 

المجاورة كالأردن وتركیا ولبنان.  
تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا على تصمیم أو یوجب 
علیھا تصمیم عقود اجتماعیة جدیدة للتقلیل من حالة عدم الاستقرار 
الحالیة ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقیقي. توضح ھذه الورقة 
وضع مفاھیم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعیة في بلدان 

الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وما تعنیھ للتعاون الدولي معھم. 
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أھمیة العقود الاجتماعیة 
تتضمن العقود الاجتماعیة القواعد الصریحة والضمنیة للعلاقات بین 
الدولة والمجتمع حول حقوق والتزامات كلٍ من الطرفین، مما یجعل 
المناخ السیاسي أكثر قابلیةً للتوقع. تعزز ھذه القواعد شرعیة الحكم، 
بما في ذلك الشرعیة المادیة، من خلال منح المجتمع صوتاً في عملیة 
توزیع موارد الدولة وقوتھا التنظیمیة. وكنتیجة لذلك، تحتاج الأنظمة 

قل للبقاء في السلطة.   السیاسة قمعا أً
یساعد تحلیل العقود الاجتماعیة على فھم 

كیفیة تطور العلاقات بین الدولة والمجتمع في الماضي وكیف  −
یمكن أن تتطور في المستقبل 

لماذا تتسم بعض العلاقات بین الدولة والمجتمع بطابع سلمي أو  −
العكس.  

 كیفیة تحسین العلاقات بین الدولة والمجتمع  −
 وكیف یؤثر التدخل الأجنبي (مثلاً مساعدات التنمیة) على  −

العلاقات بین الدولة والمجتمع في بلدٍ ما. 
 یتمیز كل عقدٍ اجتماعي بعناصر ثلاثة: (I) نطاقھ (الأطراف المتعاقدة 
وحیزّ حكمھا أو نفوذھا المكاني) و(II) محتواه (المعطیات المتبادلة بین 

والنھایة).  الأطراف المتعاقدة) و(III) وبعده الزمني (البدایة والمدة ّ
نطاق العقود الاجتماعیة 

تختلف نطاقات العقود الاجتماعیة عن بعضھا بجانبین: مَن وأین. من 
ھي الأطراف المتعاقدة والتي قبلت شروط عقدٍ اجتماعيٍ ما؟ وما ھو 

نطاق نفوذھم، بتحدید المناطق التي یسري فیھا ھذا العقد؟  
 تشمل العقود الاجتماعیة (آ) الدولة و(ب) (فئات) المجتمع. یمكن 
social)  "للعقود الاجتماعیة البناء على "المواثیق الاجتماعیة
covenants)، أي الاتفاقیات الأفقیة بین الفئات المجتمعیة حول تشكیل 
الدولة. وفور وجودھا، تقوم الدولة بعقد اتفاقیات عامودیة صریحة 
أوضمنیة مع الفئات المجتمعیة المختلفة التي عادةً ما تتحول إلى 

عناصر مسیطرة في العقد الاجتماعي. 
فئات المجتمعیة المختلفة في   ولكن ھذه التفاھمات قد تتفاوت واضعة الً
مواضع قوة مختلفة، مفضلةً بعضھا على بعض. وبالتالي تصبح 

". وفي نفس  الحكومات في وضع یسمح لھا باتباع نھج "فرق تسدَ
ولة ولا الفئات المجتمعیة ھم أطراف متجانسة.   الوقت طبعا لا الدً

 إن الدولة كطرفٍ متعاقدٍ لیست بالضرورة حكومة رسمیة لدولة أو 
أمّة بالمعنى الفیبیري (ماكس فیبر)، بل یمكن أن تكون أي سلطة تحتكر 
استعمال القوة في منطقة ما، حتى إن كانت حدودھا متحركة. وبھذا 
المعنى، فإن المنظمات شبھ الحكومیة كالمیلیشیات التي تسیطر على 
منطقةٍ ما (مثلاً: قوات سوریا الدیمقراطیة التي یھیمن علیھا الأكراد 
والمتواجدة في شمال سوریا أو ما یسمى بالدولة الإسلامیة (داعش) 
في العراق وسوریا) و الجماعات القبائلیة تستطیع دخول العقود 
الاجتماعیة كـ "أشباه دول" (quasi-states) مع المرؤوسین یقیمون 
على أراضي سیطرتھا. ومن ناحیة المجتمع، فإن فئاتھ الاجتماعیة 
كالعشائر والجماعات القبلیة والطبقات الاجتماعیة وأصحاب المصالح، 
بل والمجتمع بعمومھ، ھم جمیعھم أطرافٌ متعاقدة في العقدٍ الاجتماعي. 
وعلى عكس التفكیر المعیاري لأسلاف العقود الاجتماعیة (فلاسفة 
السیاسة في القرنین السابع عشر والثامن عشر مثل ھوغو غروتیوس 
وتوماس ھوبز وجون لوك وجان جاك روسو) لا حاجة إلا لموافقة 
بعض الأفراد المقیمین في دولة ما، ولیس كلھم على العقد الاجتماعي. 
أما من وكم عدد ھؤلاء المطلوب قبولھم الصریح مسألة تحلیلیة 
وتجریبیة بحتھ. لذا تعد الفئات المجتمعیة مھمة لتحلیل العقود 
الاجتماعیة في حال امتلاكھا الموارد للتأثیر على معطیات عقدٍ 
ً اقتصادیاً  اجتماعي ما. قد تكون تلك الفئات عرقیة أو دینیة أو طرفا

تحادات النقابات) أو طبقات اجتماعیة أو مجموعاتٍ اقلیمیة.  (مثلا: اً
وبناءً علیھ، فإن المساحة الخاصة بعقد اجتماعي معین تتحدد بالمساحة 
الخاضعة لنفوذ أطرافھ المتعاقدة. وعلى الرغم من أن معظم العقود 
الاجتماعیة وطنیةٌ وتنتھي عند حدود بلدانھا، إلا إنّ العقود الاجتماعیة 
دون الوطنیة والعابرة للوطنیة موجودةٌ أیضاً، ونجد أمثلةً على ذلك في 
"أشباه الدول" (quasi-states) التي أسسھا الأكراد في شمالي سوریا، 

أو حتى مؤخراً الدولة الإسلامیة في أجزاءٍ من سوریا والعراق. 
محتوى العقود الاجتماعیة 

 في بعد المحتوى، تختلف العقود الاجتماعیة من حیث سؤال ‘ماذا’. 
ما ھي المواد التي اتفقت الأطراف المتعاقدة صراحةً أو ضمنیاً على 

تبادلھا؟ أو ما ھي الحقوق والالتزامات النابعة للعقد؟ 
یمكن للدولة توفیر عنصرٍ أو أكثر من الثلاث P”s“ (انظر الشكل 2): 
protection / الحمایة (والتي قد تشمل الأمن الجمعي من   −
التھدیدات الخارجیة والأمن الفردي من التھدیدات الجسدیة 
كالتھدیدات الإرھابیة المزعومة أو الحقیقیة من جھات فاعلة غیر 
حكومیة أو الأعمال الإجرامیة أو اعمال حكومیة تعسفیة. حتى أنھا 
ً الأمن القانوني كإنفاذ حقوق الإنسان والحقوق  قد تشمل احیانا

المدنیة). 
provision / توفیر الخدمات الأساسیة كالوصول إلى الموارد   −
والبنیة التحتیة والخدمات الاجتماعیة (مثل الصحة والتعلیم 

والحمایة الاجتماعیة والفرص الاقتصادیة).  
−  participation | مشاركة المجتمع في عملیة صنع القرار 

السیاسي علي المستویات المختلفة. 
فى المقابل، یتم تحفیز الفئات المجتمعیة للإعتراف بشرعیة حكم الدولة 
فتدفع الضرائب أو تقدم التزاماتٍ بدیلة. وھكذا یستبدل او یكمل ھذا 

الحافز الإذعان من جانب الفئات المجتمعیة خوفاً من قمع السلطة. 
یقود الفشل في توفیر أي أو بعضٍ من ھذه المعطیات إلى الاستیاء 
المجتمعي وعدم الاستقرار السیاسي، الأمر الذي یعرف "بھشاشة 
الدولة" (انظر: Grävingholt, Ziaja & Kreibaum 2015). تقصّر 
الدول الھشة في الوفاء بواحدة أو أكثر من وظائف الدولة الأساسیة التالیة: 

الشكل 1: أطراف وعناصر العقد الاجتماعي 

 Loewe & Zintl (forthcoming):المصدر
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یفشل البعض فما یتعلق بالحمایة (بشكلٍ أساسي، الأمن الجسدي  -
للمواطنین) بسبب نقص في سلطةالدولة (مثلً: السلفادور أو 

سریلانكا).  
 تفشل بعض الدول بشكل اساسي من حیث توفیر الخدامات  -

الاقتصادیة و السیاسیة بسبب نقص في استیعاب الدولة مثل  :
زامبیا أو بوركینا فاسو و لا یوجد مثال في الشرق الأوسط وشمال 

أفریقیا. 
 تفشل بعض الدول بشكل اساسى على صعید المشاركة (وھو ما  -

ینطبق على معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا كمصر 
والمغرب والأردن والمملكة العربیة السعودیة). 

وتفشل بعض الدول الھشة على جمیع الأصعدة. (یندرج عدد  -
متزائد من الدول ضمن ھذه الفئة ، وھو ما ینتج عنھ نزاع مسلحّ 
أو حربٌ أھلیة كما ھو الحال في أربع دولِ في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفریقیا ھي لیبیا والیمن والعراق وسوریا.) 
یظل لدى الفئات الثلاث الأولى من الدول الھشة عقود اجتماعیة كان 
منقطعاً وبالتالي غیر مستقرة. أما البلدان من الفئة الرابعة فإنھا تفتقد 
ً شاملاٍ ً ، بینما تنفذ بعض الأطراف اللا حكومیة عادة  ً اجتماعی ا عقد ا
ً من وظائف الدول وبذلك تبني شبھ دولة بعقد اجتماعي غیر  بعضا

شامل للبلد بأكملھ.  
البعد الزمني للعقود الاجتماعیة 

 في بعدھا الزمني، تختلف العقود الاجتماعیة فیما یتعلق بالتوقیت و 
المدة : لكم من الوقت تبقى ھذه العقود قید الاحترام ومتى تطلب الأطراف 
المتعاقدة إعادة التفاوض أو تقرر إلغاء العقد الاجتماعي على أمل 
فضل؟ على الرغم من أن وظیفة العقود الاجتماعیة  الحصول على صفقة أٍ
ً ھى تحسین القدرة على التنبؤ بالعلاقات بین  الرئیسیة كما ذكرنا سابقا
الدولة والمجتمع، إلاّ أنّ ھذه العقود قابلة قد یتم تعدیلھا و إعادة التفاوض 
بشأنھا من وقتٍ إلى آخر لسبب واحد او عدة من الأسباب التالیة: (I) تغیُّر 
التوزیع النسبي للقوة بین الأطراف المتعاقدة، أو (II) إدراك أحد 
 (III) الأطراف أن الطرف الآخر لا ینفذّ التزاماتھ كما تم التعاقد علیھا، أو
أن یجد أحد الأطراف أن العقد الاجتماعي الموجود لا یفي بتطلعاتھ. 
یخلق إعادة التفاوض على العقود الفرصة لتحقیق إصلاحاتٍ باریتیة 
(Pareto improvements)، أي الإصلاحات التي تقود إلى أوضاعٍ 
یكون الكلّ رابح اً فیھا، أو على الأقل لا خاسر فیھا. إلا أن الوصول إلى 

عقدٍ اجتماعي جدید یعتمد بشدة على التوزیع النسبي للقدرة التنظیمیة، كما 
 (McCandless 2018 ; Khan 2017) طرُح في مؤلفات التسویة السیاسیة
رحلة البحث عن عقود اجتماعیة جدیدة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفریقیا  
 طورت معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بعد الاستقلال عقودا 
اجتماعیةً سلطویة-شعبویة متشابھة. أرست جمھوریات المنطقة بشكلٍ 
خاص، ولكن وبشكل متزاید مَلكَیاتھا، حكمھا على أساس تأمین نوعین 
من المعطیات وھما توفیر الخدمات العامة والحمایة. وبذلك اتجھت ھذه 
الجمھوریات والممالك نحو شرعیة قائمة على الأداء، حیث قامت بتوفیر 
المنافع الاجتماعیة للجزء الأكبر من الشعب (دعم الطاقة و الغذاء والتعلیم 
المجاني والرعایة الصحیة المجانیة والسكن الاجتماعي ووظائف القطاع 
العام وفرص في المشتریات العامة) بھدف تعویض اضعف المشاركة 
السیاسیة (ھذا غیر الانتخابات المزورة والبرلمانات المصادقة روتینیا 
على القوانین والمؤسسات العملاقة النیو - corporatist). تمكنت 
حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بفضل القمع من توفیر 
مستوى عال نسبیاً من الاستقرار والأمن الجسدي (وإن لم یكن القانوني). 
اعتمدت ھذه العقود الاجتماعیة بشكلٍ كبیر على الدخل القادم من 
الموارد الطبیعیة وتحویلات الموازنة الأجنبیة المدفوعة سیاسی اً 
وتحویلات العاملین بالخارج والسیاحة وموارد أخرى. ولذلك حین شح 
ھذا الدخل ونمت أعداد السكان قلصت حكومات الشرق الأوسط وشمال 
أفریقیا نطاق عقودھا الاجتماعیة، منفقة بشكل متزاید على حلفائھا 

الأكثر أھمیة ولیس على الفئات المجتمعیة المحرومة. 
لذا یمكننا النظر إلى انتفاضات الثورات في بلدان المنطقة في عام 
2011 وما بعده على أنھا احتجاج ضد تآكل العقود الاجتماعیة 
السابقة: منافع اجتماعیة منخفضة وجبایة ضریبیة مرتفعة على الرغم 
من استمرار اضعف المشاركة السیاسیة. ومع ذلك لم یتشارك 
المتظاھرون نفس الاھداف: فدعا بعضھم إلى المزید من العدالة 
سیاسیة، بینما دعا آخرون إلى العودة إلى العقود  الاجتماعیة والحریة الّ

الاجتماعیة الشعبویة القدیمة القائمة على الخدمات.  
 عقب المظاھرات تطورت العقود الاجتماعیة في دول المنطقة بشكلٍ 
متباین. وحدھا تونس تقدمت نحو عقدٍ اجتماعي جدید أكثر شمولا 
وتشاركیة، ولكنھا لا تزال تناضل من أجل اتجاه سیاسي واضح. حاول 
كل من المغرب والأردن المحافظة على أكبر قدرٍ ممكن من عقودھما 
الاجتماعیة القدیمة من خلال تقدیم القلیل من المشاركة السیاسیة ھنا أو 
توفیر خدمات ھناك. قامت ممالك الخلیج بذلك أیضاً مع میلٍ أكبر نحو 
القمع. آلت مصر بعد الكثیر من الاضطرابات إلى نسخة جدیدة من 
عقدھا الاجتماعي القدیم أكثر أمنیة وإقصاءً. لیس لدى أيٍ من سوریا 
والیمن ولیبیا عقد اجتماعي على المستوى القومي. حیث انھم 
محاصرون بحرب أھلیة عنیفة، مثلھم مثل العراق، مستمرین في حالة 

من عدم الاستقرارٍ وفي خلل وظیفيٍ مستمر. 
إلا أن رحلة البحث عن عقود اجتماعیة جدیدة أكثر استدامة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لم تنتھ، ولكنھا بدأت للتو. لذا وجبت إعادة 
ً على  التفاوض على محتوى\مضمون تلك العقود الاجتماعیة، وأحیانا
مجالھا، وفي بعض الحالات یجب إعادة اختراعھا كلیاً. لا توفر معضم 
حكومات المنطقة أكثر من العنصر الاول (الحمایة): استقرار قصیر 
الأجل وعنصر الأمن. وحتى الآن یستمر المواطنون في قبول الوضع 
لأن الأمن یبدو الآن أكثر إلحاحاً من توفیر خدمات أفضل ناھیك عن 
مزید من المشاركة السیاسیة. إلا أن المواطنین قد یطالبون بالمزید عاجلاً 
أم آجلاً، وإن تجاھلت الحكومات طلباتھم فعلى الأرجح أن یثوروا مجددا 
مع احتمال أن تكون العواقب أكثر دمویة. لن تقدم الحكومات المشاركة 
السیاسیة لمواطنیھا أو المسائلة الكاملة لأن ذلك یعرضھم لخسارة 
السلطة. ولكن قد یمكن تحدید إصلاحاتٍ صغیرة تحسن من رخاء 
مجموعات كبیرة من المواطنین وتلقى قبولاً لدى الحكومات في نفس 
الوقت: مثلً استبدال دعم الطاقة الغیر فعال بالتحویلات النقدیة المباشرة 

الشكل 2: المعطیات في العقد الاجتماعي 
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أو تحسین المسائلة في الإدارة العامة والقضاء من خلال الدفع بالحكومة 
الالكترونیة أو بتعلیم عام أكثر عدلاً.  

ً أكبر بسبب  لا شك أن دول المنطقة المتأثرة بالحروب تواجھ تحدیا
عجز حكوماتھا عن توفیر أبسط بند في عقدھا الاجتماعي: الحمایة 
الجسدیة في حدھا الأدنى. حلتّ ھنا بحكم الواقع عقود اً دون وطنیة 
(sub-national) محل العقد الاجتماعي الوطني السابق غالبا ً على 
أسس عرقیة طائفیة، ومرةً أخرى فى مقابل الخضوع السیاسي. أدت 
ھذه "الطوئفة" إلى (أو عززت من) انعدام الثقة بفئات مجتمعیة مھمة، 
لیس فقط ضد فلول حكومة قمعیة سابقة وحسب، بل أیضاً ضد بعضھا 
بعضاً. لتخطي ھذه الدینامیة التلقائیة من العنف والقطیعة بین الفئات 
المجتمعیة، المتفاقمة بصعود جماعات كداعش التي خرجت من 
سیاقات مشابھة، لا بدّ لھذه الفئات من بناء مواثیق اجتماعیة جدیدة 

أفقیة" فیما بینھم كأساس لعقدٍ اجتماعيٍ جدید (انظر الشكل 1). "
آفاق التعاون الدولي 

على المانحون الأجانب یعوا حساسیة ھذه الأوضاع للتدخلات الخارجیة. 
حتى أكثر النصائح و الدعم الخارجیة حسناً في النوایا قد تؤثر سلباً على 

توزیع القوة بین المجتمع والحكومة، وبالتالي على العقود الاجتماعیة 
القائمة، فأي دعم مالي للحكومات الشریكة مثلاً یمیل الي تقویتھا، وإن 
كان على صعید السمعة على الأقل، وقد یعني ذلك انخفاضاً في استشعارھا 
الضغوط المجتمعیة الداعیة للإصلاح. لذا یجب أن یكون شعارنا دوما 
لفئات  تقویة الجانب المجتمعي من العقد بدلاً من إلحاق الضرر بھ، خاصة اً
المجتمعیة الضعیفة في السیاق السلطوي، وذلك عن طریق مراقبة كیفیة 

تغییر تدخلٍ ما لمدى شمولیة العقد وتضمینھ لفئات مجتمعیة معینة.  
لذا بدأ أطراف التعاون الدولي تحلیل وتقییم أثر نشاطاتھم على العقود 
الاجتماعیة الموجودة. بدأت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
الألمانیة (BMZ) مثلا في العام 2017 بمراجعة تعاونھا مع دول 
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا من ناحیة تأثیره على العقود الاجتماعیة 
السائدة، فیتعینّ على المشاریع الجدیدة ترك أثرٍ  اً إیجابی اً، أو على الأقل 
عدم التأثیر سلب اً على عملیة تشكیل عقود اً اجتماعیة جدیدة. وقد أنشأت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (OECD) فرقةَ عملِ للمرونة 
خاصة بالشرق الأوسط وشمال أفریقیا للتشجیع على إعادة تفاوض 
ً بتجریب المشروع في  العقود الاجتماعیة في المنطقة، وتقوم حالیا

الموصل في العراق. 
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